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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ

الشّروط العامّة 
لِلتعاَرُضِ غير 

المُستقَِرّ 

وحدت المتكلم

علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابينعدم 

يبقى مجال للتعبد بمقدار من دلالة ذي القرينة

يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين ذاتيا  

207: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

ما يتبقى له من 
مدلول الدليل 

المغلوب بعد تقديم 
هالدليل الغالب علي

لا يبقى له مدلول عملي رأسا

يبقى الدليل المغلوب محتفظا  بتمام مدلوله

يبقى الدليل المغلوب محتفظا  بجزء من مدلوله

يثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأول

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

ما يتبقى له من مدلول 
الدليل المغلوب بعد تقديم 

الدليل الغالب عليه

لا يبقى له مدلول عملي 
رأسا

يبقى الدليل المغلوب 
محتفظا  بتمام مدلوله

يبقى الدليل المغلوب 
محتفظا  بجزء من 

مدلوله

يثبت للدليل المغلوب 
مفاد يغاير مفاده الأول

يعينه الدليل الغالب

يعينه الدليل المغلوب 
نفسه

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

ما يتبقى له من مدلول 
الدليل المغلوب بعد 
ليهتقديم الدليل الغالب ع

يثبت للدليل المغلوب
مفاد يغاير مفاده الأول

يعينه الدليل الغالب

يعينه الدليل المغلوب 
نفسه

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

ما يتبقى له من 
مدلول الدليل 

المغلوب بعد تقديم 
هالدليل الغالب علي

لا يبقى له مدلول عملي رأسا

لهيبقى الدليل المغلوب محتفظا  بتمام مدلو

يبقى الدليل المغلوب محتفظا  بجزء من 
مدلوله

وليثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأ
يعينه الدليل الغالب

وليثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأ
يعينه الدليل المغلوب

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
نتائج الجَمع العُرفيّ•
ي ين بعد فرض تطبيق قواعد الجمعع العرفعي ع عل العدل•

ب حعا  المتعارضين يقع البحث عن مقتضاها و نتائجهعا
ال في و لا إشك. كل من الدليل الغالب و الدليل المغ وب

أن مفاد الدليل الغالب لا بد من الأخذ بع،  و أمعا لعال 
ول بععد الدليل المغ وب و تشخيص ما يتبقل ل، من معدل

.أنحاءةخمستقديم الدليل الغالب ع ي،  فيتصور ع ل 

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
ليعل أن لا يبقل ل، مدلول عم ي رأسا في غو شمول د-1•

قدم الحجية ل، و يخرج عن موضوع، تخصّصاً  ع ل ما ت
و . شرل، في الشروط العامعة ل تععارض ريعر المرعتقر

أو ع عل مم عة التقيةةمثال ذلك موارد الحمعل ع عل 
.رير مولوية بقرينة منفص ةخبرية

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
ول،  كمعا أن يبقل الدليل المغ وب محتفظاً بتمام مدل-2•

ع و مثال ذلك موارد الجمع. هو الحال قبل الجمع العرفي
ين و إنمعا العرفي بالورود التي لا تنافي فيها بين الجع ع

.بين المجعولين في مقام الفع ية

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
لول، و أن يبقل الدليل المغ وب محتفظاً بجزء من مد-3•

يقتطع من، مزئ، الآخعر  كمعا هعو الحعال فعي معوارد 
و المط ق لجة التخصيص و التقييد التي يبقل فيها العام أ

.في الباقي

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
لأول أن يثبت ل دليل المغ وب مفعاد يغعاير مفعاد  ا-4•

فيمعا ني الحكومة ب ران أعالغالب  كما في يعيّن، الدليل
إذا لدد ل، الحاكم مفاداً مغايراً مع معا كعان يفهعم منع، 

.لولا 

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



13

نتائج الجَمع العُرفيّ
  الأول أن يثبت ل دليل المغ وب مفاد مغاير مع مفاد-5•

معا إذا يعين، الدليل المغ وب نفر،  و هذا إنما يكعون في
إن كان الدليل المغ وب يتحمل أكثر من معنعل والعد و

كان ظاهراً في والد منها و هو الّذي عارض، في، الدليل
.  الغالب

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
يل و لينئذ إذا افترضنا أن المعنل الآخر كعان هعو البعد•

ل الغالب الوليد ل معنل الأولي الّذي رفع اليد عن، بالدلي
ض لم نكن بحامة في إثبات ذلعك المعنعل إلعل افتعرا

عناية إضافية  

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



15

نتائج الجَمع العُرفيّ
أن أما إذا لم يكن ذلك المعنل هو البديل المنحصر بعو •

كانت هنالك مجازات عديدة ل فظ مث ًعا  فعب بعد فعي
تعيين ألدها بالخصوص معن افتعراض ظهعور ثعانوي

ر ععدم ل دليل المغ وب في إرادة ذلك المعنل ع ل تقدي
.إرادة معنا  الحقيقي الأولي

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
 عل و يمكننا أن نطبق أكثر هذ  الأنحعاء معن النتعائج ع•

المثال الفقهي المعروف  و هو لمعل دليعل الأمعر ع عل 
حرعب ء دليل الترخيص  و ذلك بالاستحباب بعد مجي

.  اختبف المباني في وم، دلالة الأمر ع ل الوموب

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر على
الوجوب

مستفاد بحكم 
مدرسة )العقل

(النائيني

للأمرمدلول لفظي

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر على
الوجوب

مستفاد بحكم 
مدرسة )العقل

(النائيني

للأمرمدلول لفظي

ببركة الإطلاق

(شهيد صدر)بالوضع

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

ما يتبقى له من 
مدلول الدليل 

المغلوب بعد تقديم 
هالدليل الغالب علي

لا يبقى له مدلول عملي رأسا

لهيبقى الدليل المغلوب محتفظا  بتمام مدلو

يبقى الدليل المغلوب محتفظا  بجزء من 
مدلوله

وليثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأ
يعينه الدليل الغالب

وليثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الأ
يعينه الدليل المغلوب

214؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر 
الوجوبعلى

مستفاد بحكم 
مدرسة )العقل

(النائيني

يبقى الدليل 
المغلوب 

محتفظا  بتمام 
مدلوله

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
لقائل ا-قد -فإن، ع ل مر ك مدرسة المحقق النائيني•

فظيعاً و ليس معدلولًا لالوموب مرتفاد بحكم العقل بأن 
يكون للأمر يندرج هذا المثال في النحو الثاني  ليث لا
يبقعل أي تناف بين مدلول دليل الترخيص مع الأمر بعل

نمعا و إ-و هو الط ب-دليل الأمر محتفظاً بتمام مدلول،
.الّذي ارتفع موضوع، هو لكم العقل بالوموب

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر 
على

الوجوب

مدلول لفظي
للأمر

ببركة 
الإطلاق

يبقى الدليل 
المغلوب 
ء محتفظا  بجز
من مدلوله

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ
معن الومعوب يرعتفادو بناء ع ل المر ك القائل بأن •

و مريان مقدمات الحكمعة  ليعثالأمر ببركة الإطبق 
أن إطبق الط عب يقتضعي الط عب المط عق الّعذي هعو 

بقل يكون هذا المثال من النحو الثالث الّذي يت. الوموب
. بفي، ل دليل المغ وب مزء من مدلول،  و هو أصل الط

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر 
الوجوبعلى

مدلول لفظي
للأمر

شهيد )بالوضع
(صدر

يثبت للدليل 
المغلوب مفاد 
يغاير مفاده 
الأول يعينه 
الدليل المغلوب

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



25

نتائج الجَمع العُرفيّ
و بناء ع ل المر ك المختعار فعي بعاب الأمعر معن أن •

لا بعد فعي لم ع، ع علدلالت، ع ل الوموب بالوضعع
لأمر أن ا: الاستحباب من تطبيق النحو الخامس و دعوى

ي ظهور ثانوي فع  و ظهور وضعي أولي في الوموبل، 
فعإن الميعزان. من،الاستحباب عند عدم إرادة الوموب 

م في الحجية إنما هو الظهور دائماً  فما لعم يكعن ل كعب
ن بعين ظهور في المعنل المراد إثبات، لا يمكن تعيين، مع

.  المعاني المحتم ة  كما هو واضح
215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نتائج الجَمع العُرفيّ

دلالة الأمر على
الوجوب

مستفاد بحكم 
(مدرسة النائيني)العقل

يبقى الدليل المغلوب 
همحتفظا  بتمام مدلول

للأمرمدلول لفظي

ببركة الإطلاق
يبقى الدليل المغلوب 
محتفظا  بجزء من 

مدلوله

(شهيد صدر)بالوضع
ب يثبت للدليل المغلو

مفاد يغاير مفاده الأول
يعينه الدليل المغلوب

215: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


